الهيئة العامة للتأمين والمعاشات


الإدارة القانونية


    ـــــــــ

كتاب دوري رقم ( 2 ) لسنة 1985

ـــــــــــــــــ


نصت الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 قبل إلغائها بالمادة العاشرة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بأن " .... وتحسب كسور القرش قرشا في كل ما يتعلق بحساب الحقوق التي يقررها هذا القانون " .


ومفاد هذه الفقرة جبر حساب كسور القرش إلى قرش لدى حساب الحقوق التي تقرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه فقط .


بتاريخ 29/3/1984 صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 وعمل به اعتبارا من 1/4/1984 وتضمن في المادة الثامنة من مواد إصداره إضافة المادة 160 مكررا إلى مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79/75 والتي تنص على أنه :


" يجبر كسر القرش إلى قرش في جميع الحقوق التي يقررها هذا القانون وفي كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها ، وفي إجمالي كل من المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها " .


لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة إلى وجوب مراعاة أحكام المادة 160 مكررا سالف الذكر وجبر كسر القرش إلى قرش في إجمالي كل من المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها بما في ذلك الاشتراكات والأقساط المقتطعة من أجور المؤمن عليهم وذلك اعتبارا 1/4/1984

تحريرا في 14/1/1985








رئيس مجلس الإدارة
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